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 2026( لسنة 3قانون رقم )

 بشأن

 وسلامة المباني في إمارة دبي جوْدة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 حاكم دبي  محمد بن راشد آل مكتوم  نحن 

 

ري ومُس 2007( لسنة 26بعد الاطلاع على القانون رقم ) ري العقارات بشأن تنظيم العلاقة بين مُؤج ِّ تأجِّ

 في إمارة دبي وتعديلاته،

 بشأن دائرة الأراضي والأملاك، 2013( لسنة 7وعلى القانون رقم )

 ،بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد وتعديلاته 2015( لسنة 27وعلى القانون رقم )

 ما،ذي ة وتعديلاتهالن ِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيبشأن  2016( لسنة 1وعلى القانون رقم )

ناعة الأمني ة في إمارة دبي وتعد 2016( لسنة 12وعلى القانون رقم )  يلاته،بشأن تنظيم الص ِّ

 بشأن ملكي ة العقارات المُشتركة في إمارة دبي، 2019( لسنة 6وعلى القانون رقم )

 أن مركز دبي المالي العالمي،بش 2021( لسنة 5وعلى القانون رقم )

 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، 2023( لسنة 16وعلى القانون رقم )

فاع المدني في دبي، 2025( لسنة 4وعلى القانون رقم ) ة للد ِّ  بإنشاء القيادة العام 

طة المُقاولات في إمارة دب 2025( لسنة 7وعلى القانون رقم )  ي،بشأن تنظيم مُزاولة أنشِّ

طة الاستشارات الهندسي ة  2025( لسنة 14وعلى القانون رقم )  ي إمارة دبي،فبشأن تنظيم مُزاولة أنشِّ

ة في إمارة دبي، 2009( لسنة 22وعلى المرسوم رقم )  بشأن مناطق التطوير الخاص 

 ، بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاري ة في إمارة دبي 2013( لسنة 26وعلى المرسوم رقم )

ة بِّسُ  2017( لسنة 30رسوم رقم )وعلى الم لطة دبي بشأن تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاص 

 للتطوير على بعض الأراضي في إمارة دبي،

 بشأن كُود دبي للبناء، 2021( لسنة 45وعلى المرسوم رقم )

 ،1961وعلى أمر تأسيس مجلس بلدي ة دبي لسنة 

 ته،ظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلابشأن تن 1999( لسنة 3وعلى الأمر المحلي رقم )

ة في إمارة دبي،  مة للمناطق الحُر  ئة والمُنظ ِّ  وعلى التشريعات المُنشِّ

 

 نصُدِر القانون التالي:
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 اسم القانون

 (1المادة )

 

ى هذا القانون   ."2026( لسنة 3قانون جوْدة وسلامة المباني في إمارة دبي رقم )"يسُم 

 

 التعريفات

 (2المادة )

 

، ما لم يدل ل ٍّ منهازاء كُ تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثمُا وردت في هذا القانون، المعاني المُبي نة إ

 سياق الن ص على غير ذلك:

 إمارة دبي. : الإمارة

 المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي

 بلدي ة دبي. : البلدي ة

ة، بحسب الأحوال. مُدير عام : المُدير العام  البلدي ة، أو مسؤول الجهة المُختص 

ة قابة عل : الجهة المُختص  ً تنظيم وترخيص أعمال البناء والر  ي فيها أي جهة منوُط بها قانونا

عة لإشرافها في الإمارة، وتشمل البلدي ة والسُّلطات فةالمُ  المناطق الخاضِّ على  شرِّ

ة، والمناطق  ة بما فيها مركز دبي المالمناطق التطوير الخاص   المي.ي العالحُر 

 

شهادة الجوْدة 

 والس لامة

ة، التي تفُيد جوْدة وسلامة ال : ادرة عن الجهة المُختص   مبنىالوثيقة الص 

ً لأحكام هذللاوصلاحي ته  انون ا القستخدام، بعد تقييم حالته الإنشائي ة وفقا

ادرة بمُوجبه.  والقرارات الص 

لاً الوحدات العقاري ة فيه، مضى علىأي مبنى قائم  : المبنى ده تشيي في الإمارة، شامِّ

 الذي ( عشرين سنة فأكثر من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز أو من التاريخ20)

ة في حال عدم وجود شهادة الإنجاز  . يتم تحديدهُ من الجهة المُختص 

ة، : شهادة الإنجاز ادرة عن الجهة المُختص  بعد  لمبنى،لناء التي تفُيد إتمام أعمال الب الوثيقة الص 

ً لرُخصة البناء والمُخط طات وكُود دبي للبناء  ريعات التشوأن تم تنفيذها طبقا

 الس ارية في الإمارة.

ً أو  : المالك ل باسمه المبنى، سواءً بصفته مالكا الش خص الطبيعي أو الاعتباري المُسج 

 ً للتشريعات الس ارية في الإمارة، ويشمل مالك حائزاً له بصفة مشروعة وفقا

ع لأحكام القانون رقم ) المُشار  2019( لسنة 6الوحدة العقاري ة في المبنى الخاضِّ
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 إليه.

 المكتب الهندسي 

 

فقاً ها وأي شركة أو مُؤس سة فردي ة، مُقي دة في سجل البلدي ة، والمُرخ ص ل :

طة  مارة.ي الإالاستشارات الهندسي ة ف للتشريعات الس ارية بمُزاولة أي من أنشِّ

ل على قائمة التدقي : التقرير الفن ي ادر من المكتب الهندسي، الذي يشتمِّ فن ية ق الالتقييم الص 

 وطُرُق مُعالجتها. والعيوب الفن ية للمبنى

فقاً ها وأي شركة أو مُؤس سة فردي ة، مُقي دة في سجل البلدي ة، والمُرخ ص ل : المُقاول

طة المُقاولات في الإمارة.  للتشريعات الس ارية بمُزاولة أي من أنشِّ

ن مجموعة من البنود الت : قائمة التدقيق الفن ية ن طل ب مي يتالقائمة المُعتمدة من البلدي ة، التي تتضم 

اء استيف غراضالمكتب الهندسي التأكُّد منها عند مُعاينة وتقييم حالة المبنى، لأ

رة للحُصول على الاشتراطات المُق  .شهادة الجوْدة والس لامةر 

: الرقمي ةالن افذة 

    

دة على مُستوى الإمارة، يتم من خلالها تلق ي طل ة رقمي ة مُوح  صدار إبات منص 

ً لأحكام هذا اشهادة الجوْدة والس لامة  ن لقانوودراستها والبت فيها، وفقا

ادرة بمُوجبه وما هو مُعتمد لدى  ة فيوالقرارات الص    لشأن.اهذا  الجهة المُختص 

 

 نطاق التطبيق

 (3المادة )

 

ني لك المبافي ذ تطُب ق أحكام هذا القانون على جميع المباني الموجودة في جميع أنحاء الإمارة، بما -أ

ة بما فيها مركز دبي المالي  ة، والمناطق الحُر  تم  ي، سواءً لعالماالموجودة في مناطق التطوير الخاص 

 .المباني قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بعد سريان أحكامهتشييد هذه 

وابط والقواعد ا -ب دهالتي يُ لرئيس المجلس التنفيذي بقرار يَصدرُ عنه في هذا الشأن، ووفق الض  ، حد ِّ

 استثناء أي مبنى من أحكام هذا القانون.

 

 أهداف القانون

 (4المادة )

 

 يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

 ام وفقجوْدة وسلامة المباني في الإمارة، من خلال ضمان استمرار صلاحي تها للاستخدتعزيز  .1

 أعلى المعايير البنائي ة.

لفن ية طات االحفاظ على الس لامة الإنشائي ة للمباني وضمان استدامتها، بما يتوافق مع الاشترا .2

 المُعتمدة.
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احة والرفاهي ة لقاطني .3 مة من الر  لد وري التحقُّق لال اخالمباني في الإمارة، من  تحقيق مُستويات مُتقد ِّ

مة والمرافق الت ابعة للمبنى.  من التشغيل الآمن والس ليم لجميع الأنظِّ

ن ل ضماالحد من وقوع الحوادث في المباني، وضمان حماية الأرواح والمُمتلكات فيها، من خلا .4

يانة الدوري ة لها.  إجراء الص ِّ

ز الها يعُلمظهر العام للمباني في الإمارة، والحفاظ عليها بمالارتقاء بالمُستوى الجمالي وا .5 وي ة ز ِّ

 العمراني ة للإمارة.

 

 اختصاصات البلديّة

 (5المادة )

 

 :يةالمهام والصلاحي ات التالالقيام بيكون للبلدي ة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، 

يانة المباني، بما في .1 انات دة بيذلك إنشاء وتحديث قاع تطوير منظومة رقمي ة شاملة لإدارة وصِّ

دة لجميع المباني في الإمارة  .مُوح 

 .داما للاستخحي تهإجراء التقييم الد وري للمباني، للتحقُّق من سلامتها الإنشائي ة واستمراري ة صلا .2

دة لتحسين جوْدة المباني وضمان استدامتها .3  .اعتماد وتطبيق معايير مُوح 

لأرواح احماية اللازمة لتقليل المخاطر المُرتبِّطة بسلامة المباني، ووضع الاشتراطات والإجراءات  .4

 .والمُمتلكات فيها

يانة الدوري ة والترميمات لل .5 يق مع ، بالتنسمبانياعتماد معايير وإجراءات تنظيمي ة لإجراء أعمال الص ِّ

 .الجهات المعني ة

ذ ة، واتخالبلدي  اختصاص ومسؤولية االتحقيق في الحوادث المُتعل ِّقة بالمباني التي تندرج ضمن نطاق  .6

 ن فيها.الأماالتدابير التصحيحي ة اللازمة لضمان عدم تكرارها وتحقيق أعلى مُستويات الس لامة و

يانة المبا .7 تخدام تشجيع اسني، واعتماد وتنظيم التقني ات الحديثة والابتكارات المُستخدمة في تقييم وصِّ

 .هذه التقني ات والابتكارات

يانتها، بما يحُق ِّق سلامة المباني وإطالة تنظيم آلي   .8  .ضيالافترا مرهاعُ ات استخدام مواد البناء وصِّ

ع لتنسيق مة، باإنشاء وإدارة وتشغيل الن افذة الرقمي ة التي تشمل جميع بيانات المباني في الإمار .9

ة  .الجهات المُختص 

ة والجوْد لامةتزام بمعايير الس  عقد المُؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز الال .10

 .للمباني

ئيس را من أي مهام أو صلاحي ات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفهُا به .11

 .المجلس التنفيذي
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 اختصاصات الجهة المُختصّة

 (6المادة )

 

ة في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، القيام بالمهام   :اليةت التوالصلاحي اتتولى الجهة المُختص 

هادة إصدار ش غاياتلتزويد البلدي ة بجميع البيانات المُتعل ِّقة بالمباني الواقعة ضمن نطاق إشرافها،  .1

 .الجوْدة والس لامة

ادرة عن المكاتب الهندسي ة، من خلال إجر .2 ة التقارير الفن ية الص  ح  موْقعي تفتيش الاء الالتحقُّق من صِّ

ة على المباني، في الأحوال  .التي تقتضيها مُتطل بات المصلحة العام 

د مي ة، بعالرق إصدار شهادة الجوْدة والس لامة للمباني الواقعة ضمن حدود اختصاصها، عبر الن افذة .3

 .ةلفن ياالتأكُّد من نتائج تقييم حالة المبنى الواردة في التقرير الفن ي وقائمة التدقيق 

 .يهاف ِّرة لدلمُتوال على شهادة الإنجاز، بناءً على البيانات تقدير تاريخ إنجاز المباني التي لم تحص .4

رة لمُعالجة العيوب الفن ية في المباني، وتعديل  .5 ق ما تراه مُد ة وفذه الهاعتماد المُد ة الزمني ة المُقر 

باً لتحقيق مُتطل بات إصدار شهادة الجوْدة والس لامة  .مُناسِّ

ئيس را من حقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفهُا بهأي مهام أو صلاحي ات أخرى تكون لازمة لت .6

 المجلس التنفيذي.

 

 التقييم الفنيّ للمبنى

 (7المادة )

 

ه مل لحالتيم شايشُترط لإصدار شهادة الجوْدة والس لامة أن تتم مُعاينة المبنى وإجراء تحليل وتقي -أ

 . من قبل المكتب الهندسي الإنشائي ة والعيوب الفن ية الموجودة فيه

ح له بتقييم وتحليل حالة المبنى لغرض إصدار شها -ب جوْدة دة اليشُترط في المكتب الهندسي المُصر 

ه عن ل تصنيفُ لا يقوالس لامة أن تتوافق فئة تصنيفه مع ارتفاع المبنى المطلوب إصدار الش هادة له، وأ

دهُ البلدي ة وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.  الحد الذي تحُد ِّ

الة حلتقييم  طلوبةي حال قيام المكتب الهندسي بتكليف أي مُختبر فن ي لإجراء الفحُوصات الفن ية المف -ج

ً له بالعمل في الإمارة ومُعتم صا ن مركز داً مالمبنى، فيجب أن يكون هذا المُختبر الفن ي مُرخ 

ً للمعاي مدة من ة المُعتفن يير الالإمارات العالمي للاعتماد، وأن يقوم بإجراء الفحُوصات الفن ية وفقا

 .البلدي ة والتشريعات الس ارية في الإمارة

نى، الة المبييم حجب أن يشتمل التقرير الفن ي المُعَد  من قبل المكتب الهندسي بعد الانتهاء من تقي -د

 :جميع البنود الواردة في قائمة التدقيق الفن ية، وعلى وجه الخُصوص ما يلي
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 .مبنىسلامة الحالة الإنشائي ة لل .1

 .سلامة التكسية الخارجي ة للمبنى بجميع أنواعها .2

 .حالة التمديدات الكهربائي ة والميكانيكي ة في المناطق الخارجي ة والمُشتركة .3

 .تركةحالة الن وافذ والأبواب وحواجز الحماية في الواجهات الخارجي ة والمناطق المُش .4

ة لقيادة اقبل ا الوقاية والس لامة المُحد دة منما يفُيد استيفاء المبنى لمُتطل بات وإجراءات  .5 لعام 

فاع المدني في الإمارة  .للد ِّ

مة المُراقبة التلفزيوني ة المُحد دة .6 سة تنظيم بل مُؤس  من ق ما يفُيد استيفاء المبنى لمُتطل بات أنظِّ

ناعة الأمني ة  .الص ِّ

ةبالتنسيق مع الجهات المُ تتولى البلدي ة مُراجعة قائمة التدقيق الفن ية بشكل دوري  -ه ها أو ، وتعديلختص 

ة، على أن يتم عرض هذه التعديلات  حديثات و التأتحديثها بما يتوافق مع مُقتضيات المصلحة العام 

 .عبر الن افذة الرقمي ة بعد اعتمادها من مُدير عام البلدي ة

 

 إجراءات تقييم حالة المبنى وإصدار شهادة الجوْدة والسّلامة

 (8المادة )

 

 :تتُ بع لتقييم حالة المبنى وإصدار شهادة الجوْدة والس لامة، الإجراءات التالية

م المالك طلب إصدار شهادة الجوْدة والس لامة عبر الن افذة الرقمي ة، مُوض   .1 ً فيقُد ِّ لمكتب يه اسم احا

 .الهندسي الذي سيتم التعاقدُ معه لتقييم حالة المبنى

ة بدراسة  .2 ة ت الفن يتطل باالطلب، والتحقُّق من استيفائه لجميع الشُّروط والمُ تقوم الجهة المُختص 

م مبنى، وملة الالمُعتمدة لتعيين المكتب الهندسي، وإصدار مُوافقتها المبدئي ة للبدء في تقييم حا نح مُقد ِّ

ستة  (6هلة )ذه المُ هالمكتب الهندسي، على ألا تتجاوز  المُعدَ  منالطلب مُهلة لتقديم التقرير الفن ي 

ة بناءً على طلب هذه  لك تمديدالما أشهُر من تاريخ إصدار المُوافقة المبدئي ة، ويجوز للجهة المُختص 

رابعد التحقُّق من المُ المُهلة لمُددَ أخرى مُماثِّلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين،  ستدعي ت التي تبر ِّ

 .الأرواح والمُمتلكاتمنحه هذه المُهلة، شريطة عدم وجود مخاطر مُحتملة على سلامة 

ة بمُعاينة .3 م حالته نى وتقييالمب يقوم المكتب الهندسي بعد إصدار المُوافقة المبدئي ة من الجهة المُختص 

( من هذا 7لمادة )( من اوالبنود المُحد دة في الفقرة )د قائمة التدقيق الفن يةالإنشائي ة، استناداً إلى 

اد لك، وإعدمر ذالقانون، وإجراء الفحُوصات الفن ية اللازمة من قبل المُختبر الفن ي إذا تطل ب الأ

 .التقرير الفن ي وتقديمه عبر الن افذة الرقمي ة

لمُعالجة العيوب الفن ية في المبنى  يتولى المكتب الهندسي بعد مُوافقة المالك، اقتراح المُد ة اللازمة .4

ة مُراجعتها واعتمادها،  وخط ة تنفيذها، وتقديم هذه الخط ة عبر الن افذة الرقمي ة لتتولى الجهة المُختص 
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باً في هذا  ة تعديل مُد ة مُعالجة العيوب الفن ية وخط ة التنفيذ وفق ما تراه مُناسِّ ويجوز للجهة المُختص 

 .الشأن

يوب الجة العلمُع يين المُقاول تحت إشراف المكتب الهندسي، لتنفيذ الأعمال المطلوبةيتولى المالك تع .5

 .الفن ية الواردة في التقرير الفن ي

واردة لمبنى الفي ا في حال انتهاء المُقاول من تنفيذ الأعمال المطلوبة لمُعالجة جميع العيوب الفن ية .6

ة الن افذ مة عبرطلب إصدار شهادة الجوْدة والس لافي التقرير الفن ي، يقوم المكتب الهندسي بتقديم 

 .الرقمي ة

ة بعد استلامها للطلب المُقدَّم من المكتب الهندسي على الن ح .7 البند  وض ح فيو المُ تقوم الجهة المُختص 

يارة الميداني ة ومُعاينة المبنى، والتحقُّق من 6) لعيوب ة جميع اعالجمُ ( من هذه المادة، بإجراء الز ِّ

 .والس لامةية الواردة في التقرير الفن ي، وإصدار شهادة الجوْدة الفن  

 

 التزامات المالك

 (9المادة )

 

 لغايات هذا القانون، يجب على المالك الالتزام بما يلي: -أ

ي ) .1 ر شهادة ( عشرين سنة من تاريخ إصدا20الحُصول على شهادة الجوْدة والس لامة بعد مُضِّ

 .الإنجاز للمبنى

ة لمُعالجة العيوب الفن ية الوا .2 ر الفن ي ي التقريردة فالمُددَ الزمني ة المُحد دة من الجهة المُختص 

ادرةوإصدار   .بهبمُوج شهادة الجوْدة والس لامة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الص 

 رامهيداً لإصدت التعاقدُ مع المكتب الهندسي لغايات تقييم حالة المبنى وإصدار التقرير الفن ي، .3

 .شهادة الجوْدة والس لامة

يانة الدوري ة للمبنى الذي لم يمضِّ على تشييده ) .4 اريخ إصدار ت( عشرين سنة من 20إجراء الص ِّ

ة، ومُعا د ي عيوب قلجة أشهادة الإنجاز، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الجهة المُختص 

ل مُحيطة مباني اله والنى وسلامة الأرواح والمُمتلكات فيخطراً على الس لامة الإنشائي ة للمب تشُك ِّ

 .به

عالجة ة لمُ التعاقدُ مع المُقاول تحت إشراف المكتب الهندسي لغايات تنفيذ الأعمال المطلوب .5

 العيوب الفن ية الواردة في التقرير الفن ي.

ة عند قيامهم بمُعاينة المبنى تمهيداً  .6 شهادة ر صدالإ عدم عرقلة أعمال مُوظ في الجهة المُختص 

 الجوْدة والس لامة.
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ليه، لغايات تمكين المُقاول من تنفيذ الأ .7 لمطلوبة اعمال اتخاذ ما يلزم لإخلاء المبنى من شاغِّ

 ومُعالجة العيوب الفن ية في المبنى. 

ي هذا فلعام أي التزامات أخرى يَصدرُ بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي أو المُدير ا .8

 الشأن.

لمبنى للدوري ة ايانة من الالتزام بإجراء الص ِّ شهادة الجوْدة والس لامة لا يعُفى المالك بعد حُصوله على  -ب

ك فى المال يعُلاأو مُعالجة أي عيوب فن ية فيه، في حال وقوع أي أضرار في هيكلته الإنشائي ة، كما 

من  لامةفي حال قيامه بإجراء أي صيانة دوري ة للمبنى قبل الحُصول على شهادة الجوْدة والس  

صدار مهيداً لإتن ي مُعاينة وتقييم حالة المبنى وإعداد التقرير الفالالتزام بتعيين المكتب الهندسي و

ادرة بمُوجبه.شهادة الجوْدة والس لامة   وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الص 

 

 التزامات جهة الإدارة

 (10المادة )

 

ً لأحكام القانون رقم ) -أ ، تنفيذ المهام ليهالمُشار إ 2019( لسنة 6تتول ى جهة الإدارة المُحد دة وفقا

ادرة بمُ   ، بما فيوجبهوالواجبات المنوُطة بالمالك المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الص 

 2019سنة ل( 6ذلك الحُصول على شهادة الجوْدة والس لامة للمبنى الخاضع لأحكام القانون رقم )

لعيوب امُعالجة للوبة ذ الأعمال المطالمُشار إليه، والتعاقدُ مع المكتب الهندسي والمُقاول لغايات تنفي

 الفن ية في المبنى الواردة في التقرير الفن ي. 

 ها فيتسري على جهة الإدارة جميع الأحكام والالتزامات المفروضة على المالك المنصوص علي -ب

ادرة بمُوجبه، دون الإخلال بمسؤولي ة المالك عن سداد  وم أو ي رُسأهذا القانون والقرارات الص 

ادربدلا ً لأحكام هذا القانون والقرارات الص  عل ق وجبه وتتة بمُ ت أو أتعاب أو تأمينات مُستحق ة وفقا

وطة ات المنُ لواجببشهادة الجوْدة والس لامة، أو بمُتابعة مدى التزام جهة الإدارة بتنفيذ المهام وا

ادرة بمُقتضاه.  بالمالك بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الص 

ر مُ  -ج ك ما في ذلبادة، دير عام دائرة الأراضي والأملاك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الميصُدِّ

ادرة ب ه مُوجبالقرارات التي تضمن امتثال جهة الإدارة لأحكام هذا القانون والقرارات الص 

 والتشريعات الس ارية في الإمارة.

 

 التزامات المكتب الهندسي

 (11المادة )

 

 القانون، يجب على المكتب الهندسي الالتزام بما يلي:لغايات هذا 
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لاً البنود الفن ية المنصوص عليها في .1 ن رة )د( مالفق إعداد التقرير الفن ي بشكل دقيق وكامل، شامِّ

 .( من هذا القانون، وعدم تكليف أي مكتب هندسي آخر بإعداده7المادة )

ً للأصول  الفن ية حوصاتمن قِّبلَِّه بتنفيذ جميع الفُ  التأكُّد من قيام المُختبر الفن ي الذي يتم تكليفهُ .2 وفقا

 والمعايير الفن ية المُعتمدة لدى البلدي ة في هذا الشأن.

ً للالتحقُّق من قيام المُقاول بمُعالجة جميع العيوب الفن ية الموجودة في المبنى وفق .3 فن ي تقرير الا

ت لاشتراطاميع اوالمُواصفات والأصول الهندسي ة المُتعارف عليها، والتحقُّق من استيفاء المبنى لج

ً لأحكام هذا القانون والقرار شهادة الجوْدة والس لامةالمطلوبة للحُصول على  ادرة ات الص  وفقا

 بمُوجبه والتشريعات الس ارية في الإمارة.

لن افذة اه في عدم إجراء أي تعديل في المعلومات والبيانات الواردة في التقرير الفن ي بعد تقديم .4

ة المُسبقة على ذلك.  الرقمي ة، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الجهة المُختص 

مارة، ة في الإلس ارياوتقييم حالة المبنى وفقاً للأصول الهندسي ة المُتعارف عليها والتشريعات مُعاينة  .5

لى لحُصول علمبنى وإبداء رأي فن ي مُحايد بشأن العيوب الفن ية الموجودة فيه، وبيان مدى جاهزي ة ال

 .شهادة الجوْدة والس لامة

 .ذا الشأنهم في لمجلس التنفيذي أو المُدير العاأي التزامات أخرى يَصدرُ بتحديدها قرار من رئيس ا .6

 

 وإخلاء المبنىدُخول 

 (12المادة )

 

ة  -أ مُعاينة للمبنى افي سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، صلاحي ة دخُول يكون لمُوظ في الجهة المُختص 

رةحالته الإنشائي ة والتحقُّق من  لامة دة والس  ة الجوْ لإصدار شهاد استيفاء المبنى للاشتراطات المُقر 

ادرة بمُوجبه  .وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الص 

لي المبنى الامتثال للإجراءات والمُتطل بات اللازمة لتطبيق أحكام هذ -ب لى انون، وعا القيجب على شاغِّ

 وجه الخُصوص ما يلي:

ة من الدُّخول إلى المبنى  .1  ئي ة.الإنشاولتقييم حالته الفن ية تمكين مُوظ في الجهة المُختص 

ب جة العيومُعالعدم إعاقة المالك أو المكتب الهندسي أو المُقاول من تنفيذ الأعمال المطلوبة ل .2

 مة.الفن ية الواردة في التقرير الفن ي تمهيداً للحُصول على شهادة الجوْدة والس لا

ة على الت3إخلاء المبنى خلال ) .3 ، إذا قرير الفن ي( ثلاثة أشهُر من تاريخ مُوافقة الجهة المُختص 

يانة ومُعالجة العيوب الفن ية ف ية القيام بأعمال الص ِّ داً بنى تمهيي المتطل ب هذا التقرير أهم 

 .شهادة الجوْدة والس لامةللحُصول على 
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ً للبفي حال عدم إخلاء المبنى من قبل أي من  -ج ليه خلال المُهلة المُحد دة وفقا من الفقرة  (3ند )شاغِّ

ي، وعلى لقضائا)ب( من هذه المادة، فإن ه يجوز للمالك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلائه بالطريق 

مه في ل حُكمركز فض المُنازعات الإيجاري ة الن ظر في دعوى الإخلاء على وجه السُّرعة وأن يشم

ل. الد عوى بالن فاذ المُ   عج 

 

 مُدّة صلاحيّة شهادة الجوْدة والسّلامة

 (13المادة )

 

 تكون مُد ة صلاحي ة شهادة الجوْدة والس لامة وفقاً للمُددَ التالية: -أ

قل من أبها  ( عشر سنوات، بالن ِّسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاص ة10) .1

 ( أربعين سنة.40)

ة 5) .2 ( 40ها )ب( خمس سنوات، بالن ِّسبة للمباني التي مضى على إصدار شهادة الإنجاز الخاص 

 أربعون سنة فأكثر.       

للتجديد  دة قابلةالما تكون مُد ة صلاحي ة شهادة الجوْدة والس لامة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه -ب

صدرُ يَ جب قرار بمُو حي ة شهادة الجوْدة والس لامةلمُددَ مُماثِّلة، وتحُد د شُروط وإجراءات تجديد صلا

 عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.

 

 الإعفاء من الحُصول على شهادة الجوْدة والسّلامة

 (14المادة )

 

 : ينشهادة الجوْدة والس لامة في أي من الحالتين التاليتيعُفى المالك من الحُصول على  -أ

ة  .1 رت الجهة المُختص  خاطر ي ة ومهدم المبنى بسبب وجود عيوب فن ية في حالته الإنشائإذا قر 

 مُحتملة على سلامة الأرواح والمُمتلكات.

ة شهادة الجوْدإذا رغب المالك في هدم المبنى دون الس ير في إجراءات الحُصول على  .2

ة في هذه الحالة، وبعد مُعاينة المبنى والتأكُّد موالس لامة  جود أيو ن عدم، وللجهة المُختص 

لى ألا عبنى، مخاطر مُحتملة على سلامة الأرواح والمُمتلكات، أن تمنح المالك مُهلة لهدم الم

 .تتجاوز هذه المُهلة سنة واحدة من تاريخ المُوافقة على الهدم

ً للبند ) -ب ً 2يشُترط لقيام المالك بهدم المبنى وفقا ً نقدي ا م تأمينا  ( من الفقرة )أ( من هذه المادة، أن يقُد ِّ

ة 50,000مُسترد اً مقداره ) ( خمسين ألف درهم، وفي حال انتهاء المُهلة المُحد دة من الجهة المُختص 

دون قيام المالك بهدم المبنى، فإن ه تتِّم مُصادرة مبلغ التأمين، ما لم يثُبِّت المالك أن التأخير في هدم 
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ة منحه مُهلة المبنى كان نتيجةً لظُروف خارجة عن إرادته، وفي هذه الحالة، يجو ز للجهة المُختص 

 ( ستة أشهُر لهدم المبنى.6إضافي ة لا تزيد على )

ً لأحكام هذا ا -ج رات ن والقرالقانولا يعُفى المالك من الالتزام بإصدار شهادة الجوْدة والس لامة وفقا

ادرة بمُوجبه في حال مُصادرة مبلغ التأمين وفقاً لِّحُكم الفقرة )ب( من هذه ا  .لمادةالص 

 

 إخلاء المبنى

 (15) المادة

 

ليه في حال المُوافقة على هدم المبنى، الأحكام ال -أ ء رة لإخلامُقر  تسري بشأن إخلاء المبنى من شاغِّ

ر المنصوص عليها في القانون رقم )  .المُشار إليه 2007( لسنة 26المُستأجِّ

ً لأحكام هذا القانون، الأولوي ة -ب ل المبنى الذي تم إخلاؤه وفقا بعد  ى المبنىة إلفي العود يكون لشاغِّ

يانة ومُعالجة العيوب الفن ية فيه، وبذات القي المُت فق  يجاري ةمة الإإعادة بنائه أو انتهاء أعمال الص ِّ

 .غير ذلك ن علىعليها في عقد الإيجار المُبرَم بينه وبين المالك قبل إخلائه، ما لم يت فق الطرفا

 

 المُخالفات والجزاءات الإداريّة

 (16) المادة

 

م هذا أحكا مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد يَنصُ عليها أي تشريع آخر، يعُاقب كُل من يخُالِّف -أ

ادرة بمُوجبه بغرامة مالي ة لا تقل عن ) تزيد على  ( مئة درهم ولا100القانون والقرارات الص 

د رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يَصدرُ ع1,000,000) الشأن  ي هذانه ف( مليون درهم، ويحُد ِّ

بيها.   ب فرضها على مُرتكِّ  الأفعال المُخالِّفة والغرامات المُتوج 

الفة اب المُخارتك تضُاعَف قيمة الغرامة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة في حال مُعاودة -ب

 يوني درهم.( مل2,000,000ذاتها خلال سنتين من ارتكاب المُخالفة الس ابقة لها، وبما لا يزيد على )

ة بالتنسيق مع الجهات الحُكومي ة المعني ة، وبما  -ج بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز للجهة المُختص 

 :يتناسب مع طبيعة الش خص المُخالِّف، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإداري ة التالية بحق ِّه

ة بالمالك  .1 فة وذلك لمُخالاوالمُتعل ِّقة بالمبنى محل وقف إصدار أو تجديد تراخيص البناء الخاص 

 .لحين إزالة أسباب المُخالفة

هات ة أو الجكومي  إيقاف أو عدم قبول أي مُعاملات تتعل ق بالمبنى محل المُخالفة لدى الجهات الحُ  .2

ة، بما في ذلك إيقاف تصديق عُقود الإيجار للوحدات العقاري ة في المبنى   مُخالفة،حل المالخاص 

ة بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاكللمُد ة  دها الجهة المُختص   .التي تحُد ِّ
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جوع على  -د لا يحول فرض الجزاءات والتدابير الإداري ة المنصوص عليها في هذه المادة دون الرُّ

 المُخالِّف بالمسؤولي ة المدني ة أو الجزائي ة عند الاقتضاء.

ل أحكام هذه المادة بأي جزاءات أو تدا -ه قاول ي أو المُ لهندسابير إداري ة يتم إيقاعها على المكتب لا تخِّ

طة المُ  طة الاستشارات الهندسي ة أو أنشِّ مة لمُزاولة أنشِّ ال إخلال ت، في حقاولاوفقاً للتشريعات المُنظ ِّ

ن ا القانوام هذالمكتب الهندسي أو المُقاول بأي من الالتزامات المُلقاة على عاتِّقهما بمُوجب أحك

ادرة بمُقتضاه.والقرارات   الص 

 

 الضبطيّة القضائيّة

 (17المادة )

 

يتهم قرار من المُدير العام، صفة ة الذين يَصدرُ بتسمِّ ائي ة في طي ة القضالضب تكون لمُوظ في الجهة المُختص 

ادإثبات الأفعال التي ترُتكَب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات ا ه، كُلٌّ رة بمُوجبلص 

اضر ضمن نطاق اختصاصه، ويكون لهُم في سبيل ذلك دخُول مواقع البناء والمباني، وتحرير مح

رة في التشريعات الس ارية  بط اللازمة، شريطة مُراعاة الأحكام والقواعد المُقر  اكن خول المسشأن دُ بالض 

ة  وعدم المساس بِّحُرمتِّها. الخاص 

 

 عدم مسؤوليّة الجهة المُختصّة

 (18المادة )

 

ة أي مسؤولي ة تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم أو ل الجهة المُختص  باني أو بالم لا تتحم 

ها بأي من المهام والصلاحي ات المنُ  هذا  ها بمُوجببوطة المُنشآت أو المُمتلكات العائدة لهُم جراء قيامِّ

ادرة بمُقتضاه، ما لم يثَبتُ أن تلك الأضرار  ة هة المُختطأ الجقد وقعت بسبب خالقانون والقرارات الص  ص 

 أو الت ابعين لها.

 

 التظلُّم

 (19) المادة

 

ً خ لتظلُّما صلحةم يذ لِّكُل يا  بمُوجب بِّحق ِّه المُت خذة التدابير أو لإجراءاتا أو القرارات نم العام لمُديرل ط 

ادرةا والقرارات نالقانو هذا ً ي ثلاثين (30) لالخ بمُقتضاه، لص   الإجراء وأ القرارب إخطاره تاريخ من وما

ً  ثلاثين (30) خلال التظلُّم ذاه في لبتا يتمو نه،م لمُتظل ما لتدبيرا أو  لجنة قبل من قديمهت تاريخ من يوما

لها ادر لقرارا ويكون لغاية،ا لهذه لعاما لمُديرا يشُك ِّ  نهائي اً. التظلُّم اهذ في الص 
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 التعاون مع الجهات المُختصّة

 (20المادة )

 

ة ادرة بمُوجبه، يكون للجهة المُختص  جهات تعانة بالالاس لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الص 

اعدة ون والمُسم العالحُكومي ة المعني ة في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشُّرطة، وعلى هذه الجهات تقدي

نة متى طُلِّب منها ذلك. ة بالسُّرعة المُمكِّ  للجهة المُختص 

 

سومال  رُّ

 (21المادة )

  

ة نظير إصدار  -أ سوم بها الرُّ  تعل ِّقةوتقديم الخدمات المُ شهادة الجوْدة والس لامة تستوفي الجهة المُختص 

 التي يَصدرُ بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 

ً لأحكام هذا القانون لحساب ال -ب ة خزانةتؤول حصيلة الإيرادات التي تستوفيها البلدي ة وفقا  العام 

 لحُكومة دبي.

 

 توفيق الأوضاع

 (22المادة )

 

هم بأوفيق تعلى جميع المُلاك والمُقاولين والمكاتب الهندسي ة المُخاطَبين بأحكام هذا القانون  ما وضاعِّ

ة ذه المُهلهمديد يت فِّق وأحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي ت

 مُماثِّلة عند الاقتضاء.لمُددَ 

 

 إصدار القرارات التنفيذيّة

 (23المادة )

 

ر المُ يُ نون، باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القا دير صدِّ

 العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 الإلغاءات

 (24المادة )

 

 يعٍّ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.يلُغى أي نص في أي تشر
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 النّشر والسّريان

 (25المادة )

 

  شره.( ستين يوماً من تاريخ ن60ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمي ة، ويعُمل به بعد )

 

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

 م2026فبراير  27صدر في دبي بتاريخ 

 هـ1447رمضان  10الموافــــــــــــــــق 

 


